
 
 

 
  اقتراح قانون

 یرمي إلى إجازة الترخیص للمواطنین اللبنانیین
 بزراعة الأملاك العامة على سبیل التسامُح

 
 

 المادة الأولى:
خلافاً لأي نص آخر عام أو خاص، یجوز للدولة وللمؤسسات العامة وللبلدیات ولاتّحاداتها، أن تُرخِّص على 

زراعة للأشخاص الطبیعیین من الجنسیة اللبنانیة، وعلى نفقتهم، ب للإلغاء،سبیل التسامُح وبصفة مؤقَّتة قابلة 
لا  نل والحبوب دون أي مُقابِل على أ، مهما كان نوعها، بالشتو لعمومیة التي تسمَح طبیعتها بذلكأملاكها ا

 یترتَّب لهم أي حق مُكتسَب جرَّاء هذا الترخیص.
 
 

 المادة الثانیة:
قرار من بخمس سنوات یُعطى الترخیص المنصوص علیه في المادة الأولى من هذا القانون، بناء للطلب، لمدّة 

وزیر الزراعة بالنسبة للأملاك العامة العائدة للدولة، وبقرار من السلطة التقریریة في المؤسسات العامة والبلدیات 
ها ب أن یشتمِل القرار على تعیین المساحة المُرخَّص بزراعتواتحاداتها بالنسبة للأملاك العامة العائدة لها، ویجِ 

 ونوع المزروعات والوقت الذي یجب أن تتم فیه المُباشرة بحراثة الأرض وبالأشغال اللازمة لزراعتها.  
في أي  قاعدة التجدید الضمني ى الترخیصولا تُطبَّق عل ،الترخیص ما لم یصدر قانون لاحق یُجیز دیُجدَّ لا 

حال من الأحوال، ویُلزَم المُرخَّص له بإخلاء العقار فور انقضاء مدَّة الترخیص وإلا جاز استعمال القوَّة العامة، 
المُشدَّدة  738ولو بالصورة الإداریة، لإلزامه بذلك فضلاً عن معاقبته بالعقوبة المنصوص علیها في المادة 
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 المادة الثالثة:
یجب على المُرخَّص له أن یلتزِم كلیاً بالشروط المُحدَّدة في متن قرار الترخیص ولا یجوز له استعمال العقار 
على وجه یُخالِف مضمون هذا القرار أو یُضِرّ بالعقار ولا یحقّ له أن یُحدِث في العقار أي تغییر قد یكون له 

 رّ ولو بعد انتهاء الترخیص.تأثیر مُضِ 
 
 

 المادة الرابعة:
ة بمنحه، ویُلزَم المُرخَّص له بالإخلاء فوراً، في الحالات التالیة:  یُلغى الترخیص حكماً بقرار من السلطة المُختصَّ

 إذا خالَف المُرخَّص له أحكام المادة الثالثة من هذا القانون. -1
عن القیام بالأشغال اللازمة لزراعتها، خلال المُدَّة المُحدَّدة إذ أعرَض المُرخَّص له عن حراثة الأرض أو  -2

 لذلك في قرار الترخیص، أو لم یعتنِ بها عنایة الأب الصالح.
 إذا استعمل العقار لغیر المنفعة التي تم الترخیص لأجْلها. -3

ذه یص في هوذلك مع الإحتفاظ بحق طلب بدل العطل والضرر عند الإقتضاء من قِبَل الجهة مانحة الترخ
 الحالات.

یكون قرار إلغاء الترخیص قابلاً للإعتراض أمام قاضي الأمور المستعجلة الذي یقَع العقار في نطاق دائرته، 
وذلك خلال مهلة خمسة أیام من تاریخ التبلیغ بموجب استحضار، تحت طائلة سقوط الحق بذلك، یُقدَّم هذا 

یه ادر عنها القرار ویخضع للرسم المقطوع ویجب أن یتمّ البتّ فالإعتراض بالصورة القضائیَّة بوجه الجهة الص
خلال مهلة شهر على الأكثر من تاریخ إبلاغ الجهة المُعترَض بوجهها تحت طائلة تنفیذ القرار بالإخلاء ما لم 

 تَتَّخّذ المحكمة قراراً بوقف تنفیذه خلال هذه المهلة.
 عن داریة، لتنفیذ الإخلاء وفقاً للقرار النافذ بإلغاء الترخیص فضلاً یجوز استعمال القوَّة العامة، ولو بالصورة الإ

 257المُشدَّدة بمُقتضى المادة  738معاقبة المُتخلِّف عن تنفیذ هذا القرار بالعقوبة المنصوص علیها في المادة 
 من قانون العقوبات.

 
 

 المادة الخامسة:
 لأحكام هذا القانون بكاملها للمُرخَّص له.تكون غلَّة العقار المُرخَّص بزراعته وفقاً 

 



 المادة السادسة:
تاریخ  144في كلّ ما لا یتعارَض معه، أحكام القرار رقم  ص في أحكام هذا القانون، تُطبَّقإذا وُجِد أي نق

وتعدیلاته (الأملاك العمومیة) والأحكام القانونیَّة المُتعلِّقة بإیجار الأراضي الزراعیة وبالمُزارعة  10/6/1925
 عند الإقتضاء.

 
 

 المادة السابعة: 
 مع مضمونه. تُلغى جمیع الأحكام المُخالِفة لهذا القانون أو التي لا تأتلِف 

 
 
 

 :الثامنةالمادة 
 یُعمَل بهذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة.

 
 النائبة بولا یعقوبیان            
  2020/7/13بیروت في           

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 الأسبــاب المــوجبــــــة
 
 

 یقوم أي اقتصاد ناجح بدونها.لما كان القطاع الزراعي من القطاعات الإنتاجیة المهمة التي لا  
 

ولما كان تعزیز ودعم هذا القطاع بات واجباً للنهوض بالإقتصاد اللبناني المُتعثِّر ولإنشاء صمَّام أمان غذائي 
یحوْل دون سقوط البلاد في أزمات خانقة وخطیرة على هذا الصعید بعدما ظهرت بوادرها الأولى وهي على 

 طریق التفاقُم.
 

الدولة والمؤسسات العامة والبلدیات، العدید من الأملاك العامة الصالحة للزراعة والتي تبقى بوراً ولما كان لدى 
سلیخاً دون أي استعمال زراعي، رغم معاناة العدید من المواطنین اللبنانیین الراغبین بالزراعة من عدم وجود 

ل الدولة كتفاء الغذائي والتخفیف عن كاهأراضٍ تتُیح لهم تحقیق هذه الرغبة التي من شأنها تأمین نوع من الإ
 في هذا المجال.

 
ولما كنّا لأجْل ذلك، قد أعددنا اقتراح القانون المُرفَق الذي یُتیح الترخیص للمواطنین اللبنانیین على سبیل 
 االتسامُح ودون أي مُقابل بزراعة الأملاك العامة القابِلة لذلك بالحبوب والشتول، ووضع نظام قانوني لهذ

 الترخیص بما یُحقِّق الغایة منه ویحوْل دون سوء استغلاله.  
 

 لـــــــــــــذلــــــــــــك
 

 أتقدَّم من المجلس النیابي الكریم باقتراح القانون المُرفَق على أمل مناقشته وإقراره.
         

 النائبة بولا یعقوبیان            
  2020/7/13بیروت في           

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 


